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  خلاصة وافية  -ثانياً  
     نيوي    

 في سياق تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدةنيوي لمقدِّمة: لمحة عامة عن الإطار القانوني والمؤسَّسي   -١  
    لمكافحة الفساد

 ٢ فيالاتفاقية في نيوي  بدأ نفاذ. و٢٠١٧تشــرين الأول/أكتوبر  ٣الاتفاقية في انضــمَّت نيوي إلى 
  .٢٠١٧تشرين الثاني/نوفمبر 

ونيوي دولة تتمتَّع بالحكم الذاتي، وترتبط ارتباطاً حرًّا مع نيوزيلندا. وينص دســـتور نيوي على أنَّ 
 مجال الشــــؤون الخارجية نيوزيلندا تقع على عاتقها مســــؤولية مســــتمرة فيما يتعلق بدعم نيوي في

ضفي والدفاع. ولا  سؤوليات أي حقوق ت صرُّف لهذه الم شأنها إلانيوزيلندا، ولا يمكن الت بطلب  ب
  من نيوي وبالنيابة عنها. 

أولويتها على  من حيثالهرمي للقوانين  التَّراتُب ٢٠٠٤من قانون التفســــير لســــنة  ٤وتحدد المادة 
ستور؛ ( سنُّها البرلمان؛ (ج) اللوائح التنظيمية؛ (د) الأعراف ) ابالنحو التالي: (أ) الد لقوانين التي ي

  الأنغلوسكسوني. نيوي ) قانونهالنيوية؛ (
وتشمل التشريعات الخاصة بتنفيذ الاتفاقية ما يلي: الدستور، وقانون الإبلاغ عن المعاملات المالية، 

لوائح التنظيمية للخدمة العمومية، وقانون نيوي، وقانون العقوبات، وقانون عائدات الجريمة، وال
  وقانون المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية. جرمين،وقانون تسليم الم

وأهم المؤســســات المعنية بمكافحة الفســاد هي: مكتب محامي التاج، والشــرطة، ووحدة المعلومات 
  ")، وجهاز الجمارك. المفوضيةالخدمة العمومية (" مفوضيةالاستخبارية المالية، و

  
  الفصل الثالث: التجريم وإنفاذ القانون  -٢  

 
  ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض  -١-٢  

  )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو والمتاجرة بالنفوذ (المواد 
هم. الموظفين العموميين وارتشــــاءَ ) من قانون نيوي رشــــوَاو(و ١٨٠(ألف) إلى  ١٨٠تجرِّم المواد 

وتشمل هذه المواد الموظفين القضائيين والوزراء وأعضاء السلطة التنفيذية وأعضاء البرلمان وموظفي 
المندرجة ، غير أنَّها لا تشــــــمل جميع فئات الموظفين العموميين لموظفيناإنفاذ القانون وغيرهم من 

  من الاتفاقية. ويشمل تعريف "الرشو" كلاً من الرشو المباشر وغير المباشر.  ٢المادة  ضمن نطاق
ه فراتو الذهني اللازملركن تعريفاً لقانون نيوي  يتضمنولا تشمل هذه المواد الوعود بالرشوة، ولا 

ــــاد عمُّدتَ(" ــــترط الحصــــول على موافقة وزير العدل للاضــــطلاع جانب "). وإلى الإفس ذلك، يُش
 ١٨٠) وه( ١٨٠) واء(ب ١٨٠) ولف(أ ١٨٠رائم الفســاد المحدَّدة في المواد لجلملاحقة القضــائية با
  )).اء(ح ١٨٠) من قانون نيوي (المادة اي(ز ١٨٠) واو(و

  ولا تجرِّم نيوي رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية. 
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  المتاجرة بالنفوذ. تُجرَّمولا 
  في القطاع الخاص. ةم الرشورَّجتُولا 

  
   )٢٤و ٢٣غسل الأموال؛ الإخفاء (المادتان     

 غســـلَ )٣( ٦٤من قانون عائدات الجريمة). وتعرِّف المادة  ٦٤يجرِّم القانون غســـل الأموال (المادة 
 لتعبيريلا يوجد أي تفســــــير  غير أنهة. يماجرإعائدات ب تعلقالأموال بأنَّه الضــــــلوع في معاملة ت

صدر  صراحة إلى غرض "إخفاء أو تمويه الم شير قانون عائدات الجريمة  ضلوع" أو "معاملة"، ولا ي "
أو تلقيها أو  إجراميةعائدات أي غير المشـــــروع للممتلكات". ويجرِّم قانون عائدات الجريمة إخفاء 

ى وجه التحديد ) (ب)). ولا يُشار عل٣( ٦٤أو إدخالها إلى نيوي (المادة  فيهاحيازتها أو التصرُّف 
) (أ) من الاتفاقية). ولا يشــــــمل قانون ١( ٢٣إلى "تمويه" الممتلكات (على النحو المبيَّن في المادة 

  . إجرامية" أو "استخدام" عائدات حيازة" صراحةًعائدات الجريمة 
لمادة  ومع تآمر (ا مل بعض الجرائم الفرعية مثل ال قانون نيوي يشــــــ لمادة ٢٢٨أنَّ  ) والتحريض (ا
ــــــة العملية على الجرائم ٢٣٢ قانون  المندرجة ضــــــمن نطاق)، فإنَّ هذه المواد لم تُطبَّق في الممارس

  عائدات الجريمة. 
ويوسِّع قانون عائدات الجريمة نطاق الجرائم الأصلية بحيث تشمل جميع الجرائم الخطيرة التي يُعاقَب 

غير أن تشمل الفساد والرشوة. تي ال) و٤المادة (شهراً  ١٢عليها بالسجن لمدة قصوى لا تقلُّ عن 
 شــــملرم غســــل الأموال. ويا يحدُّ من نطاق جُمملم تجرِّم جميع الجرائم المشــــمولة بالاتفاقية،  نيوي

القانون الجرائم الأصــــــلية المرتَكبة خارج الحدود الإقليمية، ولا يشــــــترط قانون عائدات الجريمة 
  ازدواجية التجريم.

  يمة الغسل الذاتي للأموال.ولا يجرِّم قانون عائدات الجر
من قانون عائدات الجريمة. وإذا لم يكُن لدى الشــــــخص  ٦٥المادة  قتضــــــىويُجرَّم الإخفاء بم

سبة من نشاط غير مشروع، يُعدُّ  سباب معقولة للاشتباه في أنَّ الممتلكات المعنية متأتية أو مُكتَ أ
  ذلك دفاعاً مقبولاً. 

 
  )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧(المواد الإثراء غير المشروع  ؛إساءة استغلال الوظائف ؛الاختلاس

ها يفتبديد ممتلكات معيَّنة أو التصرف  )١٨٨(المادة يشمل تعريف "السرقة" الوارد في قانون نيوي 
على الأشـــياء المنقولة المملوكة يقتصـــر تعريف "الســـرقة"  نَّغير أآخر.  نحوأي على ا بهأو التعامل 

من الاتفاقية. ومن ناحية  ١٧يشــــمل جميع متطلبات المادة ، ولا ))٢( ١٨٨(المادة لأي شــــخص 
  ). ١٩١(المادة التي تُمنح لأطراف ثالثة على نحو واف المنافع القانون  تناولأخرى، ي

ــــــتغلال الوظائف من جانب الموظفين  ــــــاءة اس ولا يجرِّم القانون الاختلاس في القطاع الخاص وإس
  العموميين والإثراء غير المشروع.
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  )٢٥(المادة إعاقة سير العدالة 
ــــــوَ لم  الإجراءاتمن قانون نيوي إعاقة  ١٥٨و ١٠١الشــــــهود. وتتناول المادتان  تجرِّم نيوي رش

القضــــائية، ويمكن أن يشــــمل ذلك اســــتخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتحريض على 
   الأدلة. الإدلاء بشهادة زور أو للتدخُّل في الإدلاء بالشهادة أو تقديم

(ج) على  ١٠١يقتصر نطاق المادة  كماالشرطة،  أفراديقتصر على إعاقة  ١٥٨غير أنَّ نطاق المادة 
  .معيَّنةأداء واجبات في سياق الشرطة أو موظفي المحاكم  أفرادإعاقة 

 
  )٢٦(المادة مسؤولية الشخصيات الاعتبارية 

ــــــخاص به الأ لاحقو الذي تالنحنفس على نيوي ملاحقة الشــــــخصــــــيات الاعتبارية بمقدور  ش
من قانون التفسير). غير  ٥شخص" (المادة ال"لتعبير الفضفاض الطبيعيين، ويُعزى ذلك إلى التعريف 

لأشــخاص اأنَّه ليس من الواضــح ما إذا كانت مســؤولية الشــخصــيات الاعتبارية تحول دون تحميل 
  المسؤولية الجنائية.الطبيعيين 

ي للمحكمة، حسب تقديرها، أن تفرض غرامة بدلاً من السجن. من قانون نيو ٢٤٠وتجيز المادة 
 ســـبالتقديرية. وليس من الواضـــح كيف تُح الصـــلاحيةولا يحدِّد القانون معايير اســـتخدام هذه 

حاجة إلى وضع  عن وجودسؤولون الم أعربعقوبات الشخصيات الاعتبارية في قضايا الفساد. و
  مبادئ توجيهية لإصدار الأحكام.

 
  )٢٧(المادة المشاركة والشروع 

ـــــمل قانون نيوي جرائم فرعية مثل التآمر  ـــــاعدة  )٢٣٢(المادة والتحريض  )٢٢٨(المادة يش والمس
). ويجرِّم قانون نيوي أيضاً الشروع ٢٣٥وإسداء المشورة والتدبير (المادة  )٢٣٣(المادة والتشجيع 

  داد لارتكابه.ولكنَّه لا يشمل الإع )،٢٢٩م ما (المادة في ارتكاب جر
 

  )٣٧و ٣٠الملاحقة والمقاضاة والجزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (المادتان 
تقديرية في فرض غرامة بدلاً من الســـــجن،  صـــــلاحيةمن قانون نيوي للمحكمة  ٢٤٠تمنح المادة 

إلى حاجة عن وجود ســـؤولون الم أعربمن الاتفاقية. و ٢٦يتماشـــى مع ما تنص عليه المادة  ذاوه
  وضع مبادئ توجيهية لإصدار الأحكام.

حصـــــانة مطلقة من الملاحقة القضـــــائية. وتجيز المادة لأيٍّ من الموظفين العموميين ولا يمنح القانون 
إلغاء أو  الجانيعن  ) العفوَفي حالات معينة جلس الوزراءلممن قانون نيوي للحاكم العام (أو  ٢٨٦

عن أيِّ جانٍ يقدم أدلة تفضــي إلى إدانة  ، والعفوَالجاني المفروضــة علىالســجن أي جزء من عقوبة 
  . ارتكاب الجرمشريك في 

شرطة  تتولىوفي الممارسة العملية،  سائل أنواع ميع لجالملاحقة القضائية مَهمَّة ال ستثناء الم الجرائم با
المبادئ التوجيهية للملاحقة القضــــائية في نيوي  تتضــــمنالمتعلقة بالضــــرائب والموارد البشــــرية. و

  قانون أو لائحة تنظيمية بشأن هذه المسألة. ولكن ليس هناكلقرارات النيابة العامة، ات توجيه
  من قانون نيوي إجراءات الإفراج بكفالة أو بضمان مالي.  ٢٨٢وتحدد المادة 
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نظام  ، إدارةضــباط الإفراج المشــروطع ، جنباً إلى جنب مالإفراج المشــروطالمعني بجلس الم ويتولى
(ألف) من قانون نيوي). وتراعي معايير الأهلية للحصــول  ٢٨٦الإفراج المشــروط في نيوي (المادة 

  من قانون العقوبات). ٣٣على الإفراج المشروط جسامة الجرائم المرتَكبة (المادة 
دانين بارتكاب جرائم، أو أن الخدمة العمومية أن تفصــــــل الموظفين العموميين الم فوضــــــيةويجوز لم

تضــعهم تحت تُســند إليهم واجبات أخرى، أو أن تخفض رواتبهم، أو أن توبِّخهم وتنذرهم، أو أن 
التنظيمية للخدمة العمومية). ويجب أن يوقف عن العمل  ةئحلامن ال ٧٥ البندلمدة محدَّدة (المراقبة 

من  ٧٦ لبندأو أكثر (ا ةواحدســــنة دة أي موظف متَّهم بارتكاب جريمة يُعاقب عليها بالســــجن لم
  التنظيمية للخدمة العمومية). ةاللائح

ــــــخاص المفصــــــولين من الخدمة العمومية  كموظفين دائمين في الخدمة  واعملأن يولا يجوز للأش
التنظيمية للخدمة  ةاللائحمن  ٣٠ البندالعمومية (بما في ذلك في المؤســـــســـــات المملوكة للدولة) (

ية).  قاط غير أالعموم ــــــ لمدانين للعمل ن اللائحة التنظيمية لا تنص على إس ــــــخاص ا ية الأش أهل
  كموظفين عموميين. 

  المدانين في المجتمع.  الجناةج ادمإإعادة  تشجيعولا يوجد لدى نيوي برنامج إعادة تأهيل يهدف إلى 
إنفاذ  أجهزةالقانون  يخوِّلأعلاه، لا  المشــار إليهامن قانون نيوي  ٢٨٦ما تنصُّ عليه المادة  وباســتثناء

  المتعاونين مع السلطات. جناةالقانون صلاحية منح أي أشكال خاصة من الحماية أو الحصانة لل
 

  )٣٣و ٣٢(المادتان حماية الشهود والمبلِّغين 
المقربين لم تعتمد نيوي تدابير تهدف إلى توفير حماية فعَّالة للشــهود والخبراء وأقاربهم أو الأشــخاص 

تضــــمن  لتقديم الأدلة، بما في ذلك توفير الحماية الجســــدية لهؤلاء الأشــــخاص وتطبيق قواعد منهم
بنقلهم إلى أماكن إقامة جديدة. ولا توجد تدابير  خاصةبالشهادة، أو تدابير  الإدلاءسلامتهم عند 

  لضحايا.اماية خاصة لح
  الانتقام. ولم تعتمد نيوي تدابير لحماية المبلِّغين من المعاملة الجائرة أو

  
   )٤٠و ٣١(المادتان التجميد والحجز والمصادرة؛ السرية المصرفية     

ها جُ بأنَّ يمة خطيرة"، تُعرَّف  كاب "جر بارت خاص  ــــــ حد الأش نة أ حال إدا ته رم في  تتراوح عقوب
صدر أمراً القصوى شخص يقضي ، يجوز للمحامي العام أن يلتمس من المحكمة أن ت ضد ذلك ال
من  ٦صــادرة المنافع المتأتية من تلك الجريمة (المادة بمو/أو أمراً  لديهة هوبمشــ أي ممتلكاتبمصــادرة 

من  ١٩المصــــادرة على أســــاس القيمة (المادة بالقانون في نيوي  ســــمحقانون عائدات الجريمة). وي
  قانون عائدات الجريمة).

التي لها صـــــلة رم أو ة بالريبة الممتلكات المســـــتخدمة في ارتكاب جُهوبوتشـــــمل الممتلكات المشـــــ
لمادة  رمجُبارتكاب  قانون لا يشــــــمل الأدوات المراد  ٤(ا من قانون عائدات الجريمة). بيد أنَّ ال

المشمولة  الأفعالذلك، ونظراً لأنَّ نيوي لم تجرِّم جميع جانب . وإلى ما رمجُاستخدامها في ارتكاب 
فيما يتعلق بالجرائم ثغرات والمصــادرة في الإطار القانوني المتعلق بالتجميد والحجز  توجدبالاتفاقية، 

  المشمولة بالاتفاقية.
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وينص قانون عائدات الجريمة على حجز الموجودات والتحفُّظ عليها، ويمنح للمحققين صـــلاحيات 
إلى أدوات التحقيق التقليدية مثل أوامر التفتيش. وتتيح هذه التدابير تحديد  إضــــافةلجمع المعلومات 

  تتبُّعها أو تجميدها أو حجزها.أو  الإجراميةعائدات ال
عليها، غير أنَّه لا  المتحفظو ةالمحجوزوزير المالية أن يدير الممتلكات لويجوز لرئيس الشــــــرطة أو 

  .المحجوزةكيفية إدارة الممتلكات  بشأنأو إجراءات  اتتوجد توجيه
لعائدات الإجرامية المزعومة أو ا يثبت مشــــروعية منشــــأولا يوجد حكم تشــــريعي يُلزم الجاني بأن 

  الممتلكات الأخرى المعرضة للمصادرة. 
ـــــة في وينص قانون عائدات الجريمة على أنَّه يحقُّ للقضـــــاة الذين ينظرون  طلبات المصـــــادرة ممارس

)). ويحمي قانون عائدات ٤( ١١التقديرية فيما يتعلق بحقوق الأطراف الثالثة (المادة  صــــــلاحيتهم
   ).١٣(المادة لأطراف الثالثة التي تدعي أنَّ لها مصلحة في الممتلكات الجريمة أيضاً ا

أساساً كافياً ر أحكام توفِّمن قانون الإبلاغ عن المعاملات المالية ) ٢( ٢١) و٢( ٥تين في الماد تردو
  للتغلب على مقتضيات السرية المالية. 

  
   )٤١و ٢٩(المادتان التقادم؛ السجل الجنائي     

من قانون نيوي). ولا  ٧٠٦في نيوي نفس قانون تقادم الدعاوى المطبَّق في نيوزيلندا (المادة  يُطبَّق
  توجد فترة تقادم فيما يتعلق بالجرائم الخطيرة، بما في ذلك الجرائم المشمولة بالاتفاقية. 

  نيوي مسألة مقبولية أحكام الإدانة الأجنبية السابقة.ولا تتناول تشريعات 
 

   )٤٢(المادة الولاية القضائية 
قانون نيوي وقانون عائدات الجريمة، غير أنَّ  قتضـــــىأرســـــت نيوي ولايتها القضـــــائية الإقليمية بم

  القانون لا يتناول الولاية القضائية على السفن أو الطائرات على وجه التحديد.
تصــلة بغســل الأموال، ســواء المشــاركة) الم فعالولا يشــمل قانون عائدات الجريمة الجرائم الفرعية (أ

  ارتُكبت داخل نيوي أو خارجها.
ولا ينص قانون نيوي وقانون عائدات الجريمة على الولاية القضــــائية القائمة على مبدأي الجنســــية 

  وحماية الدولة.
  يُسلَّم مرتكبوها. لاالولاية القضائية على الجرائم التي  رساءولا ينص القانون على إ
  آلية لتجنُّب حالات تنازع الولايات القضائية.ولا توجد لدى نيوي 

 
   )٣٥و ٣٤(المادتان عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر     

 امتيازعقد أو فسخه، أو لسحب  لغاءأحكام قانونية لإ مثلعواقب الفساد،  يتناوللا يوجد إطار 
  أو صك مشابه.

من  ٢٨٧الممتلكات (المادة  يُصـــيبالتلف الذي أو  ةر على الخســـارلضـــرويقتصـــر التعويض عن ا
  قانون نيوي).
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   )٣٩و ٣٨و ٣٦(المواد  والتنسيق بين الوكالات السلطات المتخصصة    
 الأفعال الإجراميةشــرطة نيوي هي الوكالة الرئيســية المســؤولة عن التحقيق والملاحقة القضــائية في 

عون عامون متخصصون في الجرائم المالية والاقتصادية. العامة. ولا يوجد لدى نيوي محققون أو مدَّ
التدريب والموارد اللازمة لإجراء التحقيقات والملاحقات القضـــائية على الصـــعيد  أن أنشـــطةكما 
  القانون. التدابير الرامية إلى ضمان استقلالية أجهزة إنفاذ تدعيمويمكن زيادة  محدودة المحلي

الوكالات بيســتعين أن رسمي للتعاون بين الوكالات، ولكن يمكن لرئيس الشــرطة  نســقولا يوجد 
 وأالشــرطة جهاز المشــورة والمســاعدة أيضــاً من  لتمس. وفي حالات محدَّدة، تُالحاجةحســب المعنية 

  الجمارك في نيوزيلندا. 
ســـلطات التحقيق والملاحقة القضـــائية عن حالات م الموظفين العموميين بإبلاغ يُلزِ نَصٌّولا يوجد 

  الفساد وسائر أشكال سوء السلوك.
عاون مع القطاع الخاص، ي بالت ما يتعلق  ية  قضــــــيوفي لمال قدم بقانون الإبلاغ عن المعاملات ا أن ت

 ).٨(المادة عن المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات الاستخبارية المالية بلاغات المالية المؤسسات 
الشـــــرطة أو المحامي العام في حال تلقيها أي معلومات  أفرادللمؤســـــســـــات المالية إبلاغ  يجوزكما 

  من قانون عائدات الجريمة). ٥٨مشبوهة (المادة 
وحدة المعلومات الاستخبارية تقوم من قانون الإبلاغ عن المعاملات المالية على أن  ٢١وتنص المادة 

 وكذلكالمعاملات المشــبوهة إلى مكتب محامي التاج،  ة إلى بلاغاتالمســتندالمعلومات  بإحالةالمالية 
إذا رأى  الهيئات الإشرافية خارج نيوي إحدى إنفاذ القانون أو أجهزةالشرطة أو إحدى جهاز إلى 

 .المحامي العام ذلك ملائماً
 

  التجارب الناجحة والممارسات الجيدة  -٢-٢  
ــــــييُ  •       حجز مختلفة تســــــاعد على  يةمعايير إثبات)) ٢( ١١(قانون عائدات الجريمة المادة  رس

  ))١( ٣١(المادة عائدات الجريمة ومصادرتها 
 

  التحدِّيات التي تواجه التنفيذ  -٣-٢  
  يُوصى بأن تقوم نيوي بما يلي:

من  ٢شـــمول جميع فئات الموظفين العموميين الواردة في المادة ل اًتعديل التشـــريعات ضـــمان  •  
  )١٥(المادة الاتفاقية 

  (أ)) ١٥اعتماد حكم قانوني يتناول الوعود بالرشوة (المادة   •  
" (القصــــــد الجنائي)، من تَعمُّد الإفســــــاد، أي "العنصــــــر الذهبي المشــــــترط توافرهحذف   •  

  (أ) و(ب)) ١٥المادة التشريعات (
  ))٣( ٣٠و ١٥تان من قانون نيوي (الماد حاء-١٨٠شرط الموافقة الوارد في المادة حذف   •  
ــــــو الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية  •   والنظر في  ،تجريم رش

  )١٦تجريم ارتشائهم (المادة 
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اعتماد حكم شــامل بشــأن تجريم اختلاس أيِّ ممتلكات أو تبديدها أو تســريبها على أيِّ نحو   •  
  )١٧المادة ل موظف عمومي (آخر من قِبَ

  )١٨تجريم المتاجرة بالنفوذ (المادة ب خاصالنظر في اعتماد حكم   •  
  )١٩بشأن إساءة استغلال الوظائف (المادة  خاصالنظر في اعتماد حكم   •  
  )٢٠النظر في تجريم الإثراء غير المشروع (المادة   •  
  )٢١النظر في تجريم الرشوة في القطاع الخاص (المادة   •  
  )٢٢شامل بشأن تجريم الاختلاس في القطاع الخاص (المادة  حكمالنظر في اعتماد   •  
شمل يالاتفاقية، وأحكام مع  يتوافق بصورة أوضحاعتماد حكم بشأن جرم غسل الأموال   •  

الغرض أو عنصر دد يحبوضوح "إبدال أو إحالة" العائدات الإجرامية و"تمويه" الممتلكات، و
  ))أ) (١( ٢٣(المادة العنصر الذهني المشترط توافره 

شمل بوضوح حيازة العائدات الإجرامية أو يتعديل جرم غسل الأموال في تشريعاتها بحيث   •  
  ))‘٢(’) (ب) ١( ٢٣استخدامها (المادة 

صلة بغسل الأموال (المادة تتعديل قانون عائدات الجريمة ل  •   ) ١( ٢٣شمل الجرائم الفرعية المت
  ))‘٢’(ب) 

اق ممكن من الجرائم الأصلية، بما في ذلك عن طريق تجريم أوسع نط لتشملتعديل تشريعاتها   •  
ضــمن ، كحد أدنى، جرائم أصــلية الأفعالالمشــمولة بالاتفاقية وضــمان اعتبار تلك  الأفعال
  (ج)) -) (أ) ٢( ٢٣غسل الأموال (المادة نطاق 

غســــل  بارتكاب الجرم الأصــــلي وجرمشــــخص ما إدانة النص في تشــــريعاتها على إمكانية   •  
  ))ه) (٢( ٢٣(المادة معاً الأموال 

  (أ)) ٢٥لاتفاقية (المادة ا يتوافق مع أحكاماعتماد حكم بشأن تجريم رشو الشهود   •  
بصـــــورة أعم مع  وافقاعتماد حكم بشـــــأن إعاقة ســـــير العدالة أو موظفي إنفاذ القانون يت  •  

  (ب)) ٢٥الاتفاقية (المادة أحكام 
ض على الشــــخصــــيات الاعتبارية عن الجرائم المتصــــلة بالفســــاد، تحديد الجزاءات التي تُفر  •  

  )٢٦أن تكون تلك الجزاءات فعَّالة ومتناسبة ورادعة (المادة  على بوجه خاصالعمل و
توضـــيح أنَّ مســـؤولية الشـــخصـــيات الاعتبارية مســـتقلة عن المســـؤولية الجنائية للأشـــخاص   •  

  )٢٦الطبيعيين الذين ارتكبوا الجرائم (المادة 
من قانون نيوي بحيث تُلغى إمكانية معاقبة مرتكبي الجرائم المشــــــمولة  ٢٤٠تعديل المادة   •  

  ))١( ٣٠و ٢٦ تانبالاتفاقية بالغرامة بدلاً من السجن (الماد
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تقديم مزيد من الإرشادات بشأن مسألتي إلى دف تهإعداد مبادئ توجيهية لإصدار الأحكام   •  
سبها مع الجرائم ساق العقوبات وتنا شى مع الممارسات  ات الدولية الفضلى المرتكبة، بما يتما

  ))١( ٣٠و ٢٦ تان(الماد
  ))٣( ٢٧(المادة  جرم ماالنظر في تجريم الإعداد لارتكاب   •  
أحكام اعتماد أحكام قانونية تتناول ممارســة الصــلاحيات القانونية التقديرية بما يتماشــى مع   •  

  ))٣( ٣٠الاتفاقية (المادة 
ــــاءالنظر في   •   الأشــــخاص المدانين بارتكاب جرائم مشــــمولة أهلية إجراءات لإســــقاط  إرس

  ))٧( ٣٠(المادة ة وميلشغل المناصب العمبالاتفاقية 
  ))١٠( ٣٠المدانين في المجتمع (المادة  إدماج الجناةإعادة  شجيعاعتماد تدابير لت إلىالسعي   •  
صـــادرة بحيث تشـــمل جميع الجرائم توســـيع نطاق تشـــريعاتها المتعلقة بالتجميد والحجز والم  •  

ــــــتخدامها في ارتكاب درجة ضــــــمن نطاق نالم تلك الاتفاقية، وكذلك الأدوات المعتزم اس
  ))١( ٣١الجرائم (المادة 

ة  لتدعيم قدرةاعتماد تدابير   •   لممتلكات المجمدة أو المحجوزة على إدارة االســـلطات المختصـــَّ
  ))٣( ٣١أو المصادرة (المادة 

لعائدات الإجرامية المزعومة أو ا مشروعية منشأاعتماد تدابير تُلزم الجاني بأن يثبت النظر في   •  
  ))٨( ٣١للمصادرة (المادة  المعرَّضةالممتلكات الأخرى 

اعتماد تدابير ملائمة لتوفير الحماية الفعَّالة للشهود والخبراء والضحايا، وكذلك لأقاربهم أو   •  
لك توفير الحماية الجســــدية لهم ونقلهم إلى أماكن إقامة ، بما في ذالمقربين منهمالأشــــخاص 

  )٣٢(المادة  ٣٢تتوافق مع أحكام المادة  قواعد إثباتية ملائمة وفيروت ،جديدة
في الممارســــة العملية  اعلى إنفاذها فعلي عملالنظر في اعتماد تدابير بشــــأن حماية المبلِّغين وال  •  

  )٣٣(المادة 
  )٣٤(المادة الفساد  تتناول عواقببحيث تعديل تشريعاتها   •  
توســيع نطاق تشــريعاتها بحيث تســمح للأشــخاص الذين لحق بهم أيُّ نوع من الضــرر نتيجة   •  

للفســـاد أن يطالبوا بالتعويض، بما في ذلك التعويض عن الأضـــرار الشـــخصـــية أو غيرها من 
  )٣٥(المادة الأضرار 

صــصــين في مكافحة الفســاد من ضــمان وجود هيئة أو هيئات متخصــصــة أو أشــخاص متخ  •  
خلال إنفاذ القانون، مع ضمان تمتُّع تلك الهيئة أو الهيئات أو أولئك الأشخاص بالاستقلالية 

الة ودون أيِّ تأثير غير مشــــروع، وتوفير القدر الملائم من فعَّ بصــــورة هماللازمة لأداء مهام
  )٣٦التدريب والموارد لذلك الغرض (المادة 

بوســائل تشــجيع الجناة على التعاون في التحقيقات والملاحقات القضــائية، اعتماد تدابير ل  •  
اتخاذ تدابير ملائمة لحماية الجناة المتعاونين، مع مراعاة درجة التعاون في كل حالة،  منها
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ة أو المســــاعدة في اســــترداد  مثل تقديم معلومات وقائعية محدَّدة إلى الســــلطات المختصــــَّ
أو منح الحصــــــانات أو  ةالتدابير تخفيف العقوبتلك تشــــــمل عائدات الجريمة. ويمكن أن 

  )٣٧توفير أشكال أخرى من الحماية في الحالات المناسبة (المادة 
ة وسلطات التحقيق والملاحقة القضائية، وميتعزيز التعاون بين السلطات العملاتخاذ تدابير   •  

التحقيق والملاحقة  الموظفين العموميين بإبلاغ ســــــلطات إلزامفي  بوســـــــائل منها النظر
  )٣٨الفساد وسائر أشكال سوء السلوك (المادة حالات القضائية عن 

المعاملات المشـــــبوهة  بلاغاتضـــــمان تعميم لتعديل قانون الإبلاغ عن المعاملات المالية   •  
ةإنفاذ القانون  أجهزةعلى جميع  ، عند الاقتضـــاء وبعد إجراء التحليل المالي، بناء المختصـــَّ

للحصول على موافقة أي  حاجةعلى قرار من وحدة المعلومات الاستخبارية المالية، دون 
  )٣٩(المادة  خارجيةجهة 

  )٤١النظر في اعتماد حكم بشأن مقبولية أحكام الإدانة الأجنبية السابقة (المادة   •  
الجرائم المرتكبة على متن ســـفنها  ســـاء ولايتها القضـــائية علىعلى إرتشـــريعاتها  فيالنص   •  

  ) (ب))١( ٤٢وطائراتها (المادة 
القضـــــائية على الجرائم المرتَكبة في الحالات الواردة في الفقرات  تهاولاي رســـــاءالنظر في إ  •  

  ))٢( ٤٢المادة من الاتفاقية ( ٤٢من المادة  (د) ٢(أ) إلى  ٢الفرعية 
ولايتها القضــائية على الجرائم المرتَكبة في الحالات المذكورة في  رســاءاللازمة لإ اتخاذ التدابير  •  

  ))٤) و(٣( ٤٢(المادة  ٤٢من المادة  ٤و ٣الفقرتين 
المتوازية  جراءاتلإاالتعاون مع الدول الأخرى في حالات  وطيدمواصلة الجهود الرامية إلى ت  •  

  ))٥( ٤٢(المادة 
 

  المساعدة التقنية، التي حُدِّدت من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقيةالاحتياجات من   -٤-٢  
  .))١( ٣٠دعم إعداد مبادئ توجيهية لإصدار الأحكام (المادة لتقديم المشورة القانونية   •  
 

   الفصل الرابع: التعاون الدولي  -٣  
  ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض  -١-٣  

   )٤٧و ٤٥و ٤٤تسليم المجرمين؛ نقل الأشخاص المحكوم عليهم؛ نقل الإجراءات الجنائية (المواد     
ــــــليم  من نيوي وإليها فيما يتعلق  المجرمينالإجراءات المنظِّمة لتســــــليم  المجرمينيحدد قانون تس

عاقَب عليها بالســــجن بأنَّها الجرائم التي يُ ٢المعرَّفة في المادة و ،بالجرائم التي يمكن تســــليم مرتكبيها
 بمقتضـــىيمكن تســـليم مرتكبه  الذي يلزم معاملته كجرمســـلوك الأو ، شـــهراً ١٢لمدة لا تقل عن 

 المجرمينإليه. ولا يسمح قانون تسليم  المجرمينمع بلد يجوز تسليم  المجرمينمعاهدة مُبرمة لتسليم 
  جزر كوك ونيوزيلندا فقط). إليها" (وهي حاليا المجرمينتسليم  يجوزبالتسليم إلى "بلدان إلا 
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ــــــليم  . ولم تجرِّم نيوي جميع الجرائم المجرمينويُشــــــترط توافر ازدواجية التجريم للموافقة على تس
  محدوداً.  المجرمينالمشمولة بالاتفاقية، وهو ما يجعل نطاق تسليم 

ث، الكومنول ضــــمن نطاق المجرمينفي إطار خطة لندن لتســــليم  المجرميننيوي تســــليم بمقدور و
ولكنَّها لا تســــتخدم هذه الخطة في الممارســــة العملية. ولم توقِّع نيوي على أيِّ معاهدات ثنائية أو 

، ويمكنها من حيث المبدأ تطبيق الاتفاقية كأســاس لتســليم المجرمينمتعددة الأطراف بشــأن تســليم 
جزر كوك  ، غيرى، وفقاً لتقدير الحكومة. وتسمح نيوي بتسليم المطلوبين إلى بلدان أخرالمجرمين
  مبدأ المعاملة بالمثل. قتضىبم ،ونيوزيلندا

على وجوب رفض طلب التســليم في حال كون الجرم  المجرمينمن قانون تســليم  ١٠وتنص المادة 
طالب التســليم. ولا يوجد في نيوي قانون أو التعلق بالبلد ي اًســياســي اًالمطلوب التســليم بشــأنه جرم

  .السياسيبشأن تفسير الجرم ممارسة 
  ).١١ إلى ٩التسليم وأسباب رفضه (المواد خاصة باشتراطات  المجرمينقانون تسليم  يفرضو

يمكن فأنَّ محكمة نيوي تعقد جلســاتها مرتين في الســنة،  ومعتســليم إجراءات قضــائية. الويتطلَّب 
  الهاتف.بواسطة الطلبات  الاستماع إلىللقاضي في الممارسة العملية 

طة في حال موافقة الشــخص  المجرمينن قانون تســليم م ٨وتنص المادة  على  المعنيعلى تدابير مبســَّ
يجوز التي بلدان ال ةيُعرف باسم "مساندة أوامر التوقيف" يُتَّبع في حال ،التسليم. وهناك إجراء مبسَّط

إليها، وينطوي على مســـاندة أمر التوقيف الأصـــلي الصـــادر في نيوزيلندا أو جزر  المجرمينتســـليم 
ــــــليم  كوك لأغراض الاعتقال المؤقت. وفيما عدا ذلك، لا توجد تدابير لتبســــــيط إجراءات تس

  المجرمين وتسريعها.
نسية من الأسباب التقديرية لرفض التسليم (المادة الجويحمل جميع مواطني نيوي جنسية نيوزيلندا. وتُعدُّ 

  الملاحقة القضائية كبديل للتسليم. يجيزلا  القانون). غير أنَّ المجرمينمن قانون تسليم  )‘٤’(أ)  ١١
ولا توجد أحكام لضمان معاملة الأشخاص على نحو منصف في إجراءات التسليم، فيما عدا الحق 

  أهليتهم للتسليم. ب يقضيفي طلب إعادة النظر في القرار الذي 
 إلزامياً لرفض أو الجنســـية أو الآراء الســـياســـية أســـاســـاً الديانةويُعدُّ التمييز على أســـاس العرق أو 

. غير أنَّ ذلك لا يشــمل التمييز على أســاس المجرمينمن قانون تســليم  ١٠المادة بمقتضــى التســليم 
  نوع الجنس والأصل الإثني.

  إجراء مشاورات قبل رفض التسليم. المجرمينولا يشترط قانون تسليم 
  .المجرمينبشأن تسليم  ولم تُبرم نيوي أيَّ اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعدِّدة الأطراف

ولا يوجد أيُّ قانون أو ممارسة متَّبعة بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم، ولا توجد ترتيبات مع 
  الكومنولث.نطاق أي بلدان خارج 

  ولا يوجد أيُّ قانون أو إجراء متَّبع بشأن نقل الإجراءات الجنائية.
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   )٤٦المساعدة القانونية المتبادلة (المادة     
يسمح قانون المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية لنيوي بتقديم طائفة واسعة من أشكال المساعدة 

أيضـــا  ٥تنص المادة إذ . والمســـائل المتعلقة بالعائدات الإجراميةلمســـائل الجنائية ا القانونية المتبادلة في
الجنائية أو الحصـــول عليها بطرائق قانون لا يمنع تقديم المســـاعدة الدولية في المســـائل هذا العلى أنَّ 
  غير منصوص عليها في القانون.أخرى 

أو  اتالمتبادلة أن يكون لدى البلد الأجنبي إجراء القانونيةلتقديم المســاعدة اللازمة ومن بين الشــروط 
تعلق "بجريمة خطيرة"، على النحو المشـــــار إليه أعلاه. وليس من تبشـــــأن "مســـــألة جنائية"  اتتحقيق

تهمة أن تكون قد وُجهت أو  اتالإجراءتلك  صــل على حكم بالإدانة فيحُأن يكون قد الضــروري 
تقديم المساعدة القانونية ل شرطاًتقديم المساعدة. وتُعدُّ ازدواجية التجريم  تسنىفي التحقيق لكي يمحددة 

إلزاماً في المسائل الجنائية المساعدة المتبادلة ولا يتضمن قانون المتبادلة، وفقاً لتعريف "المسألة الجنائية". 
  اء ازدواجية التجريم.فوفي حال انت على تدابير غير قسريةالمنطوية  لطلباتلبتقديم المساعدة 

  شمولة بالاتفاقية.المرائم بالجنيوي أي طلبات لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق  تتلقولم 
اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشـــــأن  نيوي أيَّ اتفاقيات أو معاهدات أوتبرم ولم 

يمكن تطبيق الخطة المتعلقة بالمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية  ومع أنهالمساعدة القانونية المتبادلة. 
  .في الممارسة العمليةالكومنولث (خطة هراري)، إلا أنَّ الخطة لم تُستخدم  ضمن نطاق

ن عائدات الجريمة يوسِّع نطاق المسؤولية الجنائية بحيث يشمل الشخصيات وعلى الرغم من أنَّ قانو
الاعتبارية، فإنَّ هناك ثغرات في الإطار القانوني فيما يتصل بتقديم المساعدة في الجرائم المتعلقة بتلك 

  لأنَّ التشريعات لا تنص على جزاءات محدَّدة منطبقة عليها. نظراًالشخصيات الاعتبارية، و
ة المركزية المعنية بالمســـاعدة القانونية المتبادلة هي المحامي العام، نظراً لأنَّ منصـــب المدعي والســـلط

. ولا توجد لدى نيوي لوائح تنظيمية أو مبادئ توجيهية أو إجراءات ٢٠٠٦عام  فيالعام قد أُلغي 
طلبات  ة تنفيذعمليتنظِّم المســـــــاعدة القانونية المتبادلة، كما لا يوجد لديها أي إجراءات تنظِّم 

  المساعدة القانونية المتبادلة في الوقت المناسب.
ها في طلبات اســـتخدامُ التي يُقبلاللغة المختصـــة ولا بنيوي الأمين العام بســـلطتها المركزية  بلغولم تُ

  المساعدة القانونية المتبادلة. 
ــــائل الجنائية المعل ١٠وتحدد المادة  ــــاعدة المتبادلة في المس في  إدراجهاومات التي يجب من قانون المس

  طلبات المساعدة.
ضــــــمان ســــــلامة مرور من قانون المســــــاعدة المتبادلة في المســــــائل الجنائية على  ١٧وتنص المادة 

  مساعدة في تحقيق.للقضائية أو  دعوىلأشخاص الذين يُحضرون إلى نيوي للإدلاء بشهادة في ا
من قانون  ٢٥و ٢٤وينظم القانون نقل الســــــجناء لأغراض المســــــاعدة القانونية المتبادلة (المادتان 

المســاعدة المتبادلة في المســائل الجنائية). وعلى وجه الخصــوص، يمكن الإذن بنقل الســجين في حال 
ية (الفقرة ( كاف هدات  لد الأجنبي المعني تع قديم الب لك وت ته على ذ ناو٣موافق قانون )). ولا يت ل 
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(ج) و(د)  ١١المســـاعدة المتبادلة في المســـائل الجنائية التأكيدات المشـــار إليها في الفقرتين الفرعيتين 
  .٤٦من المادة 

قانون من  ١٢وتســمح نيوي باســتجواب البلد الطالب للشــهود بواســطة وصــلات الفيديو (المادة 
  ).في المسائل الجنائيةالمتبادلة المساعدة 

قانون الإبلاغ عن المعاملات المالية، تبادل المعلومات التي حصــــــلت عليها وحدة المعلومات  يجيزو
لم تعتمد تدابير تشــــريعية لضــــمان عدم رفض نيوي غير أن الاســــتخبارية المالية مع بلدان أخرى. 

  .بدواعي السرية المصرفيةتقديم المساعدة القانونية المتبادلة 
عدم جواز اســــتخدام المســــاعدة المتبادلة في المســــائل الجنائية على من قانون  )١( ٥٠وتنص المادة 
  لأي غرض آخر دون موافقة المدعي العام. المتلقاة بصورة متعمدة المعلومات

محتويات الطلب أو تعمُّد إفشـــاء من قانون المســـاعدة المتبادلة في المســـائل الجنائية  ٥١وتحظر المادة 
. ولا يشـــترط فشـــاءا، أو في حال موافقة المدعي العام على الإيه ما لم يكن ذلك ضـــروريتلقِّواقعة 

  القانون إبلاغ الدولة الطالبة في حال تعذُّر الوفاء بشرط السرية.
المساعدة المقدَّمة  جواز إخضاعمن قانون المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية على  ٨وتنص المادة 
  من القانون أسباب الرفض. ٧ة المدعي العام. وتحدد الماد يقررهالأي شروط 

ولا يتضــمَّن قانون المســاعدة المتبادلة في المســائل الجنائية حكماً محدَّداً بشــأن رفض تقديم المســاعدة 
لمجرد كون الجريمة موضوع الطلب تنطوي على مسألة مالية، كما لا ينصُّ على عدم جواز رفض 

  ابع مالي.ط ذوالطلب  موضوعَ طلب المساعدة لمجرد أنَّ السلوكَ
ولا ينص قانون المســــــاعدة المتبادلة في المســــــائل الجنائية على إطلاع الدولة الطالبة على أســــــباب 

إجراء مشـــاورات مع الدول الطالبة قبل رفض تقديم  ينص علىالرفض، ولا يوجد حكم تشـــريعي 
  المساعدة أو تأجيلها.

  إلى مسألة تكاليف المساعدة القانونية المتبادلة.ولا يتطرَّق قانون المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية 
  

  التعاون في مجال إنفاذ القانون؛ التحقيقات المشتركة؛ أساليب التحرِّي الخاصة     
   )٥٠و ٤٩و ٤٨المواد (

 عالميةفي شبكات إقليمية و )شرطة نيوزيلنداخلال ن (مإنفاذ القانون المعنية بنيوي سلطات تشارك 
شرطة في  ،نمعنية بإنفاذ القانو ساء ال شبكة الجريمة عبر الوطنية في المحيط الهادئ، ومبادرة رؤ مثل 

ية  نائ طة الج ية للشــــــر لدول مة ا يا، والمنظ ــــــ يانوس مة الجمارك في أوق لهادئ، ومنظ جزر المحيط ا
(الإنتربول). ويتعاون جهاز شــرطة نيوي، من خلال شــبكة الجريمة عبر الوطنية في المحيط الهادئ، 

ــــــيق المعني بالجريمة عبر الوطنية في منطقة المحيط الهادئمع مركز التن ــــــاموا. وقد  ،س الكائن في س
 تبادلأُنشــئت شــبكة للاتصــالات الآمنة بين وحدات مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية من أجل 

الســجلات الجنائية وبيانات المراقبة وغيرها من البيانات الجنائية. ولدى جهاز شــرطة نيوي ضــابط 
ل في فيجي، وهناك أيضـــاً ضـــابط اتصـــال معني بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية مقرُّه في اتصـــا

ســـاموا. وهناك فرص تدريب متاحة من خلال مركز التنســـيق المعني بالجريمة عبر الوطنية في منطقة 
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اً ، ضمن جملة جهات أخرى، فرصجهازا الشرطة في أستراليا ونيوزيلندا، كما يتيح المحيط الهادئ
  ظرفي.على أساس تدريبية 

شرطة نيوي اتفاقات تعاون مع  أبرموقد  سهو نظراء، وعدة جهاز  سا للتعاون في  اًيعتبر الاتفاقية أ
  .من هذا القبيلمجال إنفاذ القانون، وإن لم تكن هناك حالات 

إبرام  حالة، دون حاجة إلىلل تبعاويمكن لسـلطات إنفاذ القانون المشـاركة في أفرقة تحقيق مشـتركة 
  اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف.

بشأن مقبولية الأدلة ولا يوجد قانون أو لائحة تنظيمية بشأن استخدام أساليب التحرِّي الخاصة أو 
  .المحاكمالمستمدة من تلك الأساليب لدى 

 
  التجارب الناجحة والممارسات الجيدة  -٢-٣  

وحدة  من خلالالتعاون الدولي وتبادل المعلومات والموظفين من قِبل جهاز شـــــرطة نيوي،   •  
  )٤٨مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مع النظراء الإقليميين والأجانب (المادة 

 
  التحدِّيات التي تواجه التنفيذ  -٣-٣  

  يُوصى بأن تقوم نيوي بما يلي:
التســليم لأوســع مجموعة من الولايات القضــائية عن طريق  قدرتها على تلبية طلباتضــمان   •  

سليم  ضائية أخرى، وكذلك  المجرمينتعديل قانون ت سليمهم إلى ولايات ق سمح بت بحيث ي
 المجرمينطراف كأســــاس لتســــليم لأالاتفاقية وســــائر الاتفاقيات المتعددة اهذه اســــتخدام ب

  ))١( ٤٤(المادة 
الذين الاتفاقية بهدف تمكين نيوي من تســــــليم الأشــــــخاص ذه المشــــــمولة به الأفعالتجريم   •  

الجرائم، والنظر في حذف شرط ازدواجية التجريم في الجرائم المنصوص عليها  يرتكبون تلك
  ))٧( ٤٤) و٢( ٤٤) و١( ٤٤في الاتفاقية (المواد 

ة (المادة ســياســي ائماعتماد تدابير لضــمان عدم اعتبار أيٍّ من الجرائم المشــمولة بالاتفاقية جر  •  
٤( ٤٤((  

صل بها من   •   سيط ما يت سليم وتب سعي إلى تعجيل إجراءات الت اتخاذ تدابير ب ةمتطلبات إثباتيال
  ))٩( ٤٤محدَّدة في هذا الصدد (المادة 

 ٤٤ن تســـليمهم (المادة م بدلاًاعتماد حكم قانوني ينص على الملاحقة القضـــائية للمواطنين   •  
)١١((  

جراءات التسـليم ومعاملتهم على الخاضـعين لإاعتماد تشـريعات لضـمان حقوق الأشـخاص   •  
  ))١٤( ٤٤نحو منصف (المادة 

نوع الجنس والأصل الإثني ضمن أسباب رفض التسليم المنصوص  لإدراجتعديل التشريعات   •  
  ))١٥( ٤٤(المادة  المجرمينمن قانون تسليم  ١٠عليها في المادة 
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مع الدولة الطالبة قبل  تقضـــــي بإجراء مشـــــاوراتأو لائحة تنظيمية  ئيةإجراقاعدة اعتماد   •  
  ))١٧( ٤٤رفض طلب التسليم (المادة 

تســـليم التعزيز فعالية  من أجلمع بلدان أخرى  المجرمينالســـعي إلى إبرام اتفاقات لتســـليم   •  
  ))١٨( ٤٤(المادة 

الأطراف بشأن نقل الأشخاص المحكوم النظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة   •  
  )٤٥(المادة عليهم 

من تيسير تقديم المساعدة القانونية المتبادلة لتعديل قانون المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية   •  
 الجرائم المنصــوص عليهاب ما يتعلقظر في إمكانية حذف شــرط ازدواجية التجريم فيالن خلال

ء عتبة "الجرائم الخطيرة" المنصوص عليها في القانون. ويُوصى كذلك بأن إلغاو ؛في الاتفاقية
ضــــمان تمكينها من تقديم المســــاعدة فيما  ن أجلتجرِّم نيوي الجرائم المشــــمولة بالاتفاقية بم

  ))١( ٤٦يتصل بالجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية (المادة 
المســاعدة المتبادلة في المســائل الجنائية بتقديم توســيع نطاق تعريف الجرائم التي يســمح قانون   •  

المســـــاعدة القانونية المتبادلة بشـــــأنها بحيث يتضـــــمَّن جزاءات منطبقة على الشـــــخصـــــيات 
بادلة في الحالات  ية المت قانون بارية، بغية توفير أســـــــاس قانوني للمســـــــاعدة ال المتعلقة الاعت

  ))٢( ٤٦شخصيات اعتبارية (المادة ب
الســـرية  بدواعيالمســـاعدة القانونية المتبادلة تقديم شـــريعية لضـــمان عدم رفض اتخاذ تدابير ت  •  

  ))٨( ٤٦المصرفية (المادة 
المســـاعدة التي لا تنطوي على إجراءات قســـرية في حال انتفاء  تقديماعتماد تدابير لضـــمان   •  

  ))٩( ٤٦ازدواجية التجريم (المادة 
الجنائية بحيث يشــمل التأكيدات المشــار إليها في  تعديل قانون المســاعدة المتبادلة في المســائل  •  

لســـــجناء لأغراض المســـــاعدة القانونية المتبادلة افي حالات نقل  (ج) و(د) )١١( ٤٦المادة 
  ))١١( ٤٦(المادة 

الة لتنفيذ طلبات ضــمان وجود ســياســة عامة أو قاعدة إجرائية توفر إجراءات واضــحة وفعَّ  •  
 الوقت المناســــــب، نظراً لعدم وجود أي لوائح تنظيمية أو المســــــاعدة القانونية المتبادلة في

وتوضـــيح أنَّ الطلبات مبادئ توجيهية أو قواعد إجرائية بشـــأن المســـاعدة القانونية المتبادلة؛ 
؛ الداخليتعارض مع القانون لا يا وبمستُنفَّذ وفقاً للإجراءات المحدَّدة فيها، إن أمكن ذلك، 

ت عن حالة التدابير الجاري اتخاذها والتقدم المحرز بشــــــأنها وتزويد الدول الطالبة بمعلوما
  ))٢٤(و) ١٧(و) ١٣( ٤٦(المادة 

 ٤٦ ةتوجيه الإشـــعار اللازم إلى الأمم المتحدة بشـــأن ســـلطتها المركزية واللغة المقبولة (الماد  •  
  ))١٤() و١٣(
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لمعلومات المتلقاة دون موافقة مســـبقة من الدولة لاســـتخدام أي ظر لحوضـــع أحكام محدَّدة   •  
 الامتثالفي حال تعذُّر  وجه الســــــرعةبلاغ الدولة الطالبة على لإ، والطرف متلقية الطلب

  ))٢٠(و )١٩( ٤٦شرط السرية (المادة ل
تعديل قانون المســـاعدة المتبادلة في المســـائل الجنائية بحيث ينص على عدم جواز رفض تقديم   •  

  ))٢٢( ٤٦نطوي على مسائل مالية (المادة يالقانونية المتبادلة على أساس أنَّ الجرم المساعدة 
وضع حكم محدَّد ينصُّ على إبلاغ الدول الطالبة بأسباب رفض طلباتها، وعلى التشاور مع   •  

  ))٢٦) و(٢٣( ٤٦الدولة الطالبة قبل رفض تقديم المساعدة أو تأجيلها (المادة 
  )٢٨( ٤٦لمادة ا يتوافق مع أحكامشأن التكاليف اعتماد حكم مناظر ب  •  
لمســــــاعدة ا بشــــــأن النظر في إمكانية إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف  •  

  ))٣٠( ٤٦القانونية المتبادلة (المادة 
  )٤٧بشأن نقل الإجراءات الجنائية (المادة  قاعدة إجرائيةالنظر في اعتماد قانون أو   •  
  )٤٨الاستثمار في تدريب موظفي إنفاذ القانون وبناء قدراتهم (المادة  مواصلة  •  
حدود إمكاناتها، للســماح باســتخدام أســاليب التحري  ضــمناتخاذ ما قد يلزم من تدابير،   •  

  )٥٠(المادة  الأدلة المستمدة منها لدى المحاكم مقبوليةولضمان  ،الخاصة
  


